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كلمة السيدة آمنة بوعياش
رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان

العنف القائم على النوع الاجتماعي الفضاء الجامعي نموذجا

وجدة 30 ماي 2022

السيدات والسادة
حضرات الطالبات والطلبة 

لماذا نهتم بالمجلس الوطني لحقوق الانسان بمناهضة العنف القائم على النوع وضمن أولويات استراتيجية عمله واطلاق حملة سنوية نونبر 2021-نونبر 2022 لتشجيع ضحايا العنف على التبليغ لمناهضة الإفلات من العقاب، لأننا واعون أن على المجتمع التفكير جديا في حماية 46 في المئة من النساء والفتيات  بالفضاء العائلي ، يتعرضن للعنف بمختلف اشكاله بما فيه العنف الجنسي، أي اكثر من 5 ملايين امرأة مغربية وأكثر من 22 بالمئة من الطالبات والفتيات بفضاء التربية والتكوين بما فيه الجامعي.
إننا، إذن، أمام وضعية مقلقة جدا، سواء بالبيت أو بالفضاء المعرفي بخصوص العنف، وكلنا نعتقد أنهما، الفضاءين الأكثر أمنا وسلامة للنساء والفتيات، أننا، أمام انتهاك الأكثر تفاشيا والأقل اعترافا من طرف المجتمع.
إن انخراط الجامعة في النقاش حول العنف القائم، يشكل جزءا لا يتجزأ من مسؤوليتها المجتمعية،  التي تتحدد في الواقع من خلال قدرتها على الاضطلاع، إلى جانب وظيفتيها الأساسيتين أي التعليم والبحث العلمي، بوظيفة ثالثة وهي خدمة المجتمع، والتي تجد معناها العميق في المساهمة في بناء مجتمع المعرفة، تكوين الكفاءات، وبناء ثقافة المواطنة، ومواكبة التحولات القيمية، بالأبحاث والدراسات، لمواكبة ومساعدة المجتمع على التعاطي معها بشكل إيجابي، باستحضار قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان سواء الفكرية والسلوكية والتنظيمية. 
ومن هذا المنظور فإن اضطلاع الجامعات بمسؤوليتها المجتمعية، يجعل منها مؤسسات صديقة لحقوق الإنسان وليس شريكا فحسب، بل حليفا استراتيجيا للمدافعين عن الحقوق والحريات.
إن الحديث عن العنف القائم على النوع الاجتماعي في الفضاء الجامعي ببلادنا، السيدات والسادة لا يعني أن هذه الظاهرة خاصة بسياقنا المغربي، كما أنه لا يعني كذلك أنه حكر على الجامعة دون الفضاءات المجتمعية الأخرى. 
 لقد بينت العديد من الدراسات التي أجريت في المغرب كما في سياقات مجتمعية أخرى، أن الجامعة كفضاء للعلم والمعرفة لا تخلو بدورها من أشكال مختلفة للعنف وعلى رأسها العنف القائم على النوع الاجتماعي، والذي يتمظهر إما على شكل عنف نفسي/لفظي، أو عنف جسدي أو في حالات أخرى على شكل عنف جنسي. 
وبما أن العالم الرقمي أصبح يستحوذ على حيز كبير من العلاقات الإنسانية فإنه أصبح كذلك مسرحا لشكل جديد من العنف الرقمي القائم على النوع الاجتماعي، وهو شكل جديد لا يقل ضررا عن العنف المرتكب في العالم الواقعي.
وأقتسم معكم ومعكن، دراسة بريطانية حديثة شملت 5000 طالبة في 88 جامعة، التي خلصت أن 56% من الطلبة عاشوا خلال مرحلة حياتهم الجامعية تجربة واحدة على الأقل من التحرش الجنسي. كما أن فضاءات العمل ومؤسسات مختلفة في المجتمع لا تخلو بدورها من حالات العنف القائم على النوع، وإن كان لا يظهر منها إلا الجزء اليسير، في الوقت الذي تبقى فيه حالات كثيرة طي الكتمان بفعل عوامل عديدة ثقافية، إدارية وقانونية.
إن الوقائع والافعال المتعلقة بالتحرش والابتزاز الجنسي التي طفت فوق السطح، ومنها ما عرض على القضاء وصدرت فيها أحكام ابتدائية، واتخذت في أخرى إجراءات إدارية، هي أحد أعراض المخاضات التي يعرفها مجتمعنا بخصوص قيمه، والتي بقدر ما تسائل الجامعة المغربية بكل مكوناتها، وتشكل محكا حقيقيا لقدرتها على الاضطلاع بمسؤوليتها المجتمعية، بقدر ما تسائلنا كذلك كمؤسسة وطنية تعنى بحماية حقوق الانسان والنهوض بها والوقاية من انتهاكها. إن العنف القائم على النوع ، يهدر وينتهك حقوق أساسية للنساء  والفتيات ،في التعليم، في المعرفة، في الصحة، في الشغل، ويكون أحد العواقب غير المباشرة التي تعوق الحق في المشاركة، ذلك أن عدم إحساس المرأة بالأمان في الفضاء العمومي يشكل عاملا محبطا لعزيمتها وغير مشجع على إقبالها على المشاركة في الفضاء العام بمختلف مؤسساته.
إن عدم طرح مثل هذه القضية للنقاش العمومي وبذل جهد لإيجاد حلول لها والمساهمة في إنقاذ فئات واسعة من النساء من العنف المرتكب أو المحتمل ارتكابه يشكل تقاعسا وتقصيرا للقيام بالواجب وبالتالي فهو بمثابة مشاركة غير مباشرة في العنف الممارس ضد النساء.
حضرات السيدات والسادة،
انطلاقا من التجارب التي راكمها المجلس الوطني لحقوق الانسان ،يمكننا أن نؤكد أن فهم الاشكالات الجديدة في مجال حقوق الانسان وايجاد الاجوبة الملائمة لها ، أصبحت تتطلب أكثر من أي وقت مضى الاعتماد على أدوات ومناهج البحث العلمي في دراسة قضايا حقوق الانسان وتفكيك الاسباب المركبة والمتشعبة للسياقات التي تحدث فيها الانتهاكات أو تلك التي تخلق وضعيات تفاوت غير مبررة في الولوج إلى الحقوق والحريات. 
وقد تكون الجامعات فضاء ينير مسارات لحماية الضحايا ويمكن ان تنطلق من  حماية الطلبة، التي ليست قانونية محضة، بل معنوية، تستوجب في نظرنا : 

· وضع إطار عام لسياستها  الداخلية في تدبير العلاقات بين الأساتذة والطلبة وهؤلاء مع الإدارة بتحديد الحالات المنافية والمنتهكة لقيم السلم، كالتحريض على العف والكراهية والتمييز، كالعنف القائم على النوع الاجتماعي؛


· بلورة قواعد التدخل الاني في حالة التبليغ او الشكاية، بغض النظر عن المآل القضائي، وهو ما اطلق عليه التدبير الذاتي للجامعات، سواء بدعم الضحايا  واتخاذ  اجراءات مستعجلة للقطع مع احتمالات تعددها؛ 
· تنظيم جلسات بالنسبة  للملتحقين الجدد بالجامعات حول القواعد الأساسية التي تمثل  مدونة الاخلاقيات  داخل فضاء الجامعات، لدعمهم ومرافقتهم ؛
· بلورة مسطرة تدارك أو استصلاح  MESURE DE REMEDIATION، في حالات الابتزاز الجنسي او التحرش  او العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الطلبة.  لأننا نعرف جيدا أن هذه الحالات تشجع على مغادرة الدراسة او الفشل والغياب أو غيرها من المشاكل؛
· تنظيم حملات دورية بالجامعات حول مناهضة العنف بكل اشكاله والقواعد المنظمة للحياة الجامعية

إن انفتاح الجامعة على قضايا حقوق الانسان وتجديد أدواتها المنهجية والمعرفية في التعامل مع التحديات الجديدة في هذا المجال يشكل جزء لا يتجزأ من مسؤوليتها المجتمعية. وأود في هذا الصدد التأكيد أننا اليوم بحاجة، أكثر من أي وقت إلى إنجاز أبحاث ودراسات ومتابعات لمعطيات وتحليليها بخصوص العنف القائم على النوع .
إن كسر الصمت للضحايا يتطلب منا الاستماع والدعم لهن لأن حكاية الانتهاك الذي تعرض له يمثل قاعدة معطيات لتحليل مدى حجم العنف القائم على النوع وبمختلف أشكاله من طرف الفاعليين المؤسساتيين والغير المؤسساتيين ويمكننا من تحديد مواضيع حملات مجتمعية لمناهضة كل الاشكال وتشجيع الضحايا على التبليغ والانتصاف، لمناهضة الإفلات من العقاب.

إن التزام الجميع في محاربة العنف ضد النساء والفتيات ، هو أكثر من دعم  لفاعلين ذاتيين، إننا بحاجة  لبيئات داعمة،  تشجع الناجيات من العنف على التبليغ عن الجرائم المرتكبة ضدهن، وذلك من خلال الحصول على الاستقبال الملائم والتوجيه والدعم الضروريين والتنسيق ومراعاة الحق في الخصوصية والسرية في كافة إجراءات بما فيها البحث والتحقيق والتقاضي واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الانتقام من النساء اللواتي يلتمسن اللجوء إلى نظام العدالة. إن هذه البيئات التي نطمح إليها هي مصدر عمليات متعددة ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي.
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